
	 1بيع	الوفاء

		
المطلب	الأول:	تعريف	بيع	الوفاء:	

بـيع	الـوفـاء	مـركـب	إضـافـي	مـن	كـلمتين:	الـبيع،	والـوفـاء،	ولا	بـد	مـن	تـعريـف	كـل	كـلمة	عـلى	حـدة،	
ثم	يتم	تعريفه	مركباً	منهما.	

فـالـبيع	فـي	الـلغة	ضـد	الشـراء،	والـبيع:	الشـراء	أيـضًا،	وهـو	مـن	الأضـداد[1]،	قـال	ابـن	فـارس:	
"الـــــباء	والـــــياء	والـــــعين	أصـــــل	واحـــــد،	وهـــــو	بـــــيع	الـــــشيء،	وربـــــما	ســـــمي	الشـــــرى	بـــــيعًا.	والمـــــعنى	

واحد"[2].	
والـــبيع	فـــي	الاصـــطلاح	هـــو:	"مـــبادلـــة	المـــال	بـــالمـــال،	تـــمليكًا،	وتـــملّكًا"[3].	ولـــه	تـــعريـــفات	أخـــرى	

قريبة	من	هذا	المعنى[4].	
والـوفـاء	فـي	الـلغة	يـدل	عـلى	إكـمال	الـشيء	وإتـمامـه؛	ومـن	الـوفـاء:	إتـمام	العهـد	وإكـمال	الشـرط.	
ويـــقال:	أوفـــيتك	الـــشيء؛	إذا	قـــضيته	إيـــاه	وافـــيًا،	وتـــوفـــيت	الـــشيء	واســـتوفـــيته،	إذا	أخـــذتـــه	كـــله	

حتى	لم	تترك	منه	شيئاً[5].	
والوفاء	في	الاصطلاح	لا	يخرج	عن	المعنى	اللغوي.	

وبـــعد	تـــعريـــف	الـــبيع	والـــوفـــاء،	يـــتم	تـــعريـــف	بـــيع	الـــوفـــاء؛	وهـــو:	"الـــبيع	بشـــرط	أن	الـــبائـــع	مـــتى	رد	
الثمن	يرد	المشتري	إليه	المبيع"[6].	

وبــــيع	الــــوفــــاء	مــــصطلح	خــــاص	بــــالمــــذهــــب	الــــحنفي،	ولــــه	عــــدة	مــــسميات	فــــي	المــــذاهــــب	الــــفقهية	
فـــــيسمى	عـــــند	الـــــحنفية	أيـــــضًا:	"بـــــيع	الإطـــــاعـــــة	أو	الـــــطاعـــــة"[7]،	و"بـــــيع	الأمـــــانـــــة"[8]،	و"بـــــيع	
الـجائـز"[9]،	و"بـيع	المـعامـلة"[10]،	و"الـرهـن	المـعاد"[11]،	ويـسمى	فـي	المـذهـب	المـالـكي	"بـيع	
الــــــــثنيا"[12]،	وعــــــــند	الــــــــشافــــــــعية	يــــــــسمى	"بــــــــيع	العهــــــــدة"[13]،	والــــــــحنابــــــــلة	يــــــــسمونــــــــه	"بــــــــيع	

الأمانة"[14].	
		

المطلب	الثاني:	حكم	بيع	الوفاء:	
اختلف	الفقهاء	في	حكم	بيع	الوفاء	على	قولين:	

القول	الأول:	أن	بيع	الوفاء	محرم.	
وهو	قول	بعض	الحنفية[15]،	ومذهب	المالكية[16]،	والشافعية[17]،	والحنابلة[18].	

القول	الثاني:	أن	بيع	الوفاء	جائز.	
وهو	المذهب	عند	الحنفية[19].	
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أدلة	القول	الأول:	

	صـلى	الله	 الـدلـيل	الأول:	عــن	جــابــر	بــن	عــبدالله	رضــي	الله	عــنهما،	قــال:	"نـَهَى	رسَـُـــولُ	اللهِ
عليه	وسلم	عَنِ	الثُّنيَْا،	وَرخََّصَ	فِي	الْعَراَيَا"	رواه	مسلم[20].	

		
وجـــه	الـــدلالـــة	مـــن	الحـــديـــث:	أن	الــــنبي	صــــلى	الله	عــــليه	وســــلم	نــــهى	عــــن	الــــثنيا،	وهــــي	أن	
يسـتثني	الـبائـع	شـيئاً	مـجهولًا	مـن	المـبيع؛	لمـا	فـيه	مـن	الـغرر[21]،	وفـي	بـيع	الـوفـاء	اشـترط	الـبائـع	
رد	المـــبيع	مـــتى	مـــا	رد	الـــثمن	عـــلى	المشـــتري،	والمـــدة	الـــتي	يـــرد	فـــيها	الـــثمن	مـــجهولـــة؛	فـــهي	مـــن	

الثنيا	الممنوعة	بنص	الحديث[22].	
		

الـدلـيل	الـثانـي:	مــا	جــاء	عــند	أبــي	داود	والــترمــذي	عــن	عــبد	الله	بــن	عــمرو	بــن	الــعاص	رضــي	
	.[23]« 	سَلَفٌ	وَبَيْعٌ الله	عنه	قال:	قال	رسول	الله	صلى	الله	عليه	وسلم:	«لَا	يحَِلُّ

		
وجــه	الــدلالــة	مــن	الحــديــث:	أن	الـــنبي	صـــلى	الله	عـــليه	وســـلم	نـــهى	عـــن	الجـــمع	بـــين	الســـلف	
والـــــــبيع،	وقـــــــد	أجـــــــمع	الـــــــفقهاء	عـــــــلى	المـــــــنع	مـــــــن	ذلـــــــك[24]،	وبـــــــيع	الـــــــوفـــــــاء	يجـــــــمع	بـــــــين	الســـــــلف	
والــبيع[25]؛	"لأنــه	يــكون	مــترددًا	بــين	الــبيع	والســلف;	إن	جــاء	بــالــثمن	كــان	ســلفًا،	وإن	لــم	يجئ	

كان	بيعًا"[26].	
		

نـوقـش:	بـأن	المـراد	بـالحـديـث	أن	السـلف	يـتميز	عـن	ثـمن	الـبيع،	أمـا	فـي	بـيع	الـوفـاء	فـالـثمن	إمـا	
يكون	للبيع	أو	يكون	سلفًا؛	فهو	غير	متميز،	فلا	يدخل	في	معنى	الحديث[27].	

		
الـدلـيل	الـثالـث:	عــن	عــمرو	بــن	الــعاصــرضــي	الله	عــنه،	أن	الــنبيصلى	الله	عــليه	وســلم:«نـَهَى	

	وَشَرطٍْ»	رواه	الطبراني[28].	 عَنْ	بَيْعٍ
		

وجـه	الـدلالـة	مـن	الحـديـث:	أن	الـنبي	صـلى	الله	عـليه	وسـلم	نـهى	عـن	اقـتران	الشـرط	بـالـبيع،	
والـــــنهي	يـــــدل	عـــــلى	فـــــساد	المـــــنهي	عـــــنه،	وفـــــي	بـــــيع	الـــــوفـــــاء	اقـــــترن	الـــــبيع	بـــــالشـــــرط،	فـــــدل	عـــــلى	

فساده[29].	
يناقش:	بأن	هذا	الحديث	ضعيف،	لا	يصلح	للاحتجاج	به[30].	

		



الــدلــيل	الــرابــع:	أن	فـــي	بـــيع	الـــوفـــاء	شـــرط	رد	الســـلعة	مـــتى	مـــا	رد	الـــبائـــع	الـــثمن،	وهـــو	شـــرط	
ينافي	مقتضى	العقد،	والشرط	المنافي	لمقتضى	العقد	باطل[31].	

		
نـــوقـــش:	بــــأن	هــــذا	الــــكلام	لــــيس	عــــلى	إطــــلاقــــه،	فـ"إذا	كــــان	لــــه	غــــرض	صــــحيح	فــــإن	الشــــرط	
صـــحيح"[32]،	وإن	كـــان	يـــتنافـــى	مـــع	مـــقتضى	الـــعقد،	وفـــي	بـــيع	الـــوفـــاء	هـــناك	مـــصلحة	لأحـــد	

أطراف	العقد؛	فلا	ينبغي	إهدارها[33].	
		

يـــجاب:	بـــــأن	الشـــــرط	إذا	كـــــان	يـــــنافـــــي	مـــــقتضى	الـــــعقد	ومـــــقصوده،	أو	يـــــخالـــــف	الشـــــرع	فـــــهو	
بـــاطـــل[34]،	ولا	عـــبره	بـــالمـــصلحة	المـــتوهـــمة	الـــتي	يـــحققها	أحـــد	الأطـــراف	فـــي	مـــخالـــفة	مـــقصود	
الـعقد،	أو	مـخالـفة	الشـرع،	وفـي	بـيع	الـوفـاء	مـنافـاة	لمـقصود	الـعقد،	ومـخالـفة	للشـرع؛	فـالمشـتري	
لا	يـــملك	الســـلعة،	ولا	يـــتصرف	فـــيها،	ولـــلبائـــع	أن	يـــفسخ	الـــبيع	مـــتى	مـــا	رد	الـــثمن،	وهـــذا	يـــنافـــي	
مـقصود	الـعقد،	فـالـعقد	مـقصوده	المـلك	وحـريـة	الـتصرف،	ويـخالـف	الشـرع	فـي	أن	المـعامـلة	تـؤول	
إلـى	الـربـا	فـي	الانـتفاع	بـالسـلعة	مـقابـل	الـقرض،	وفـي	الجهـل	فـي	وقـت	رد	الـبيع،	والـجهالـة	نـوع	

من	الغرر،	نهى	الشارع	عنه.	
		

الـدلـيل	الـخامـس:	أن	حـقيقة	بـيع	الـوفـاء	قـرض	جـر	نـفعًا[35]،	فـهو	حـيلة	لـلتوصـل	لـلربـا[36]؛	
قــال	ابــن	تــيمية:	"أمــا	بــيع	الأمــانــة	الــذي	مــضمونــه	اتــفاقــهما	عــلى	أن	الــبائــع	إذا	جــاءه	بــالــثمن	
أعــاد	عــليه	مــلكه	ذلــك	يــنتفع	بــه	المشــتري	بــالإجــارة	والــسكن	ونــحو	ذلــك:	هــو	بــيع	بــاطــل	بــاتــفاق	
الــــــعلماء	إذا	كــــــان	الشــــــرط	مــــــقترنــًـــــا	بــــــالــــــعقد.	وإذا	تــــــنازعــــــوا	فــــــي	الشــــــرط	المــــــقدم	عــــــلى	الــــــعقد:	
فــالــصحيح	أنــه	بــاطــل	بــكل	حــال،	ومــقصودهــما	إنــما	هــو	الــربــا	بــإعــطاء	دراهــم	إلــى	أجــل	ومــنفعة	

الدراهم	هي	الربح"[37].	

أدلة	القول	الثاني:	
الـدلـيل	الأول:	أن	عــامــة	الــناس	بــحاجــة	لــبيع	الــوفــاء،	والــحاجــة	الــعامــة	تــنزل	مــنزلــة	الــضرورة	

الخاصة[38]،	فهو	كالاستصناع	أبيح	لحاجة	الناس[39].	
		

يـناقـش:	بـأن	الـنهي	عـن	بـيع	الـوفـاء؛	لأنـه	قـرض	جـر	نـفعًا؛	فـهو	ربـا،	وأمـا	الاسـتصناع	فـالـنهي	
عــنه	لمــا	فــيه	مــن	الــغرر،	وفــرق	بــين	الــربــا	والــغرر؛	فــالــحاجــة	لا	تــنزل	مــنزلــة	الــضرورة	فــي	إبــاحــة	
الـــربـــا،	وتـــنزل	مـــنزلـــة	الـــضرورة	فـــي	إبـــاحـــة	الـــغرر	بشـــروط،	فـــالـــربـــا	لا	تـــبيحه	إلا	الـــضرورة،	وقـــد	

سبق	بيان	ذلك[40].	



		
الـدلـيل	الـثانـي:	أن	حـقيقة	بـيع	الـوفـاء	عـبارة	عـن	رهـن	مـقابـل	الـديـن،	والـرهـن	يـجوز	الانـتفاع	بـه	

بإذن	مالكه،	وقد	أذن	له	في	ذلك[41].	
		

نـوقـش:	بــأن	الــرهــن	يــختلف	عــن	بــيع	الــوفــاء؛	فــكل	مــنهما	عــقد	مســتقل،	لــه	أحــكامــه	المســتقلة؛	
فــغايــة	الــرهــن	تــوثــيقية	فــقط،	أمــا	بــيع	الــوفــاء	فــغايــته	تــوثــيق	الــديــن	وانــتفاع	الــدائــن	بــالــعقار[42]،	

وهو	باطل؛	لأنه	شرط	رهناً	ينتفع	به	زيادة	على	الدين	فصار	قرضا	جر	منفعة[43].	
		

الــدلــيل	الــثالــث:	أن	الــــناس	تــــعامــــلوا	بــــبيع	الــــوفــــاء،	والــــقواعــــد	تــــترك	بــــالــــتعامــــل[44]،	وجــــرى	
الــــتعامــــل	بــــه	فــــي	غــــالــــب	بــــلاد	المســــلمين،	وحــــكمت	بــــمقتضاه	الــــحكام،	وأقــــره	مــــن	يــــقول	بــــه	مــــن	

العلماء[45].	
		

يـناقـش:	بـأنـه	لا	يسـلم	بـأن	الـقواعـد	تـترك	لأجـل	الـتعامـل،	وتـعامـل	الـناس	لا	يـبيح	المحـظور،	وقـد	
أنـــكر	جـــمهور	الـــعلماء	بـــيع	الـــوفـــاء	عـــلى	مـــر	الـــعصور،	ولـــم	يـــبيحوه	لجـــريـــان	الـــعادة	بـــه،	بـــل	ردوه	

لمخالفته	للشرع؛	فالعادة	محكمة	ما	لم	تخالف	الشرع[46]،	وبيع	الوفاء	مخالف	للشرع.	
		

الــدلــيل	الــرابــع:	أن	بـــيع	الـــوفـــاء	جـــائـــز	قـــياسـًــــــا	عـــلى	الـــبيع	بشـــرط	الـــخيار	المـــؤبـــد	الـــذي	أجـــازه	
الحنابلة[47].	

		
يــناقــش	مــن	وجهــين:	الــوجــه	الأول:	أن	الــــبيع	بشــــرط	الــــخيار	المــــؤبــــد	مــــختلف	فــــيه،	ومــــن	

شروط	القياس	أن	يكون	الأصل	متفقًا	عليه[48].	
		

الـوجـه	الـثانـي:	أن	شــرط	الــخيار	المــؤبــد	لا	يــصح	عــلى	الــصحيح	مــن	المــذهــب	الــحنبلي[49]،	
وكــذلــك	لا	يــصح	عــند	المــذاهــب	الــفقهية	الأخــرى[50]،	بــل	نــقل	الإجــماع	عــلى	مــنعه[51]؛	لأنــها	
مـدة	مـلحقة	بـالـعقد،	فـلا	تـجوز	مـع	الـجهالـة؛	كـالأجـل؛	ولأن	اشـتراط	الـخيار	أبـدًا	يـقتضي	المـنع	

من	التصرف	على	الأبد،	وذلك	ينافي	مقتضى	العقد،	فلم	يصح[52].	
		

الـترجـيح:	بــعد	عــرض	الــقولــين،	وأدلــتهما،	ومــناقــشة	مــا	يــحتاج	مــنها	إلــى	مــناقــشة،	تــبين	لــي-
والله	أعــلم-	أن	الــقول	الــراجــح	هــو	الــقول	الأول	الــقائــل	إن	بــيع	الــوفــاء	محــرم؛	لــقوة	أدلــته	مــقابــل	
ضـعف	أدلـة	الـقول	الـثانـي	أمـام	مـا	ورد	عـليها	مـن	المـناقـشة؛	ولأن	حـقيقة	بـيع	الـوفـاء	قـرض	جـر	



نــفعًا،	والــبيع	صــوري	لا	حــقيقة	لــه؛	ومــما	يــدل	عــلى	ذلــك	أن	الــباعــث	لهــذه	المــعامــلة	لــيس	الــبيع،	
إنــما	هــو	حــاجــة	الــناس	لــلقرض،	ورفــض	أصــحاب	الأمــوال	الــقرض	إلا	بــمنفعة،	فــتعامــلوا	بــبيع	
الــوفــاء	لــيحتالــوا	عــلى	نــفع	الــدائــن	مــن	طــريــق	لا	يــعد	ربـًـا	فــي	نــظرهــم[53]،	"وهــيهات	لــهم	ذلــك؛	
لأن	الحــــــرام	حــــــرام	مــــــن	أي	طــــــريــــــق	وصــــــلوا	إلــــــيه"[54]،	جــــــاء	فــــــي	قــــــرار	مجــــــلة	مجــــــمع	الــــــفقه	
الإسـلامـي	بـشأن	بـيع	الـوفـاء:	"إن	حـقيقة	هـذا	الـبيع	(قـرض	جـر	نـفعًا)	فـهو	تـحايـل	عـلى	الـربـا،	

وبعدم	صحته	قال	جمهور	العلماء"[55].	
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